
ه ات و عن مستحق العف ها ب ه عن حق ركتَ عويض العامل ش 191327 - ت

ال السؤ

ون ب ل ما دام الز اب ن ، وأحصل على مق مي ن دائ ائ ب لب لها ز ركة وأج ه الش ق لهذ ت أسوِّ كن رنت ، ف ت ر الإن ة عب ي ب ن ركة أج ي ش لقد عملت ف

لى ت إ ب عدها ت هر ، ب لة أش ل طي اب ل المق ب ق يت أست ق ة ، وب رعي ير ش ة غ ن بطريق ي ون ب ت ز لب دما ج دأت عن كلة ب ركة ، المش ه الش تري من هذ يش

ركة . ا والش ن عادلا أ لهم تحت اسمي ، حتى أكون مت دد ، دون أن أسج ن ج ائ ب لب ز ج قمت ب الله والحمد لله ، وأردت أن أصلح ، ف

لا . اب هم مق يت عن اض ق ين ت ن اللذ ي ون ب ركة لأعوض عن الز ددا للش ن ج ائ ب ت ز لب ي ج ن ن ا ؟ بحيث إ رعي ا حلا ش ر هذ ب هل يعت ف

تركه ؟ ب أن أ ركة ، أم يج العمل مع الش ل ب اب ا المق لقي هذ هل أواصل ت ف

ي سأطرد . ن ن لأن ولي ار المسؤ ب خ ي إ ن رة من أمري ، ولا يمكن ي حي علا ف ا ف ن ي ، أ طئ رة لأصلح خ ي هودات كب لت مج ذ ي ب ن ن مع العلم أ

ا ؟ ي ر كاف ب ا يعت ى ؟ ، أم هذ ر حتى أعوض عما مض عل أكث ف ي أن أ ن ا يمكن وماذ

صلة ة المف اب الإج

و لى مالكه وطلب العف ب رده إ ل الواج ه ؛ ب اع ب ف ت وير هو مال حرام ، لا يحل أكله ولا الان ز ب والت ش أو الكذ ة الغ يج ت المال المكتسب ن

ر المسلمين كحرمة مال ي مي أو المعاهد من غ حرمة مال الذ را ، ف ن ، سواء كان مالكه مسلما أم كاف ي ق ي مة ب رأ الذ ب ه ، كي ت ح من والصف

ءٍ ( رواه يْ ي شَ هُ فِ نْ تُ مِ لَسْ ال فَ ا المَ أَمَّ ر المسلمين وقال: )  ي ا محمد صلى الله عليه وسلم ممن اعتدى على مال غ ن ي ب رأ ن ب د ت ق المسلم ، ف

تهى من ” درا ” ان ي حال الأمن غ ار ف ذ أموال الكف ه لا يحل أخ ن ه أ اد من ف ر رحمه الله : ” يست ن حج ظ اب اري )رقم/2731( ، قال الحاف خ الب

اري ” )5/341( . تح الب ف

لك المال المحرم ، ك من ذ رِدُ ا ، أو على الأقل قطع ما يَ لك ممكن ا كان ذ ذ ركتك ، إ ك الحرص على مصارحة ش ي من تض ق ة النصوح ت وب الت ف

ور ، وما دمت نب وتركه على الف ة النصوح الإقلاع عن الذ وب روط الت أول ش ه حق ، ف ير وج غ ركة ب ي أكله من الش وعدم الاستمرار ف

ته . مه ومعصي ث ي حكم المستمر على إ ى أن تكون ف ش خ ن ي تلك العمولة المحرمة ف تستوف

د ي أن يكون محله عن غ ب ن ي اتك عليهم من العمولة ، ف ذ مستحق ن ، وعدم أخ ائ ب لب بعض الز لال ج ركة من خ كرته عن تعويض الش وأما ما ذ

يه ما يرون . قرروا ف ة الأمر ، لي ق ي هم على حق اف يق ركة ، أو إ لى الش ير حق إ غ وض ب ب ز عن رد المال المق العج

ارة لك كف ذ ما لا يحق لك ، وأن يكون ذ يه من التحيل لأخ ا لما وقعت ف ئ كور مكاف ار المذ ي و أن يكون الخ رج ن لك ، ف تمكن من ذ ن لم ت إ ف

ر ي غ ته ب ذ ي أخ تحقق من تساوي المال الذ رط أن ت ش ه ، ب ع الحق لأصحاب ه يحصل التعويض ، ويرج ذ ب هم ، إ ي أكلته من للمال الحرام الذ

ة اسب لة من حي د ب ائ ي رد الز تهد ف اج ر ، ف ته أكث ذ ن كان ما أخ إ اسمك ، ف لهم ب ين لم تسج ن الذ ائ ب ت تستحقه على الز ي كن حق ، مع المال الذ

لى أهله . له ، إ اب نك رددت الحق ، أو ما يق رين لها ، حتى يتساوى الأمران ، وتعلم أ ن آخ ائ ب لب ز ي ج ركة ، أو ف للش
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يم رحمه ن الق ها قول اب ي صور عديدة ، من لص من المال الحرام ف يسير على من يريد التخ واب الت ب هاء رحمهم الله بعض أ ق تح الف كما ف

ن كان إ ه ، ف لص من م أراد التخ رعا ، ث ه ش ض ب مة من قواعد الإسلام ، وهي أن من قبض ما ليس له ق ي ي على قاعدة عظ ن ب ن ا ي الله : ” هذ

لك ، ر ذ ن تعذ إ ه ، ف ا يعلمه علي ه دين ى ب ه ، قض ر رده علي ن تعذ إ ه ، ف ه رده علي ى عوض ه ، ولا استوف ى صاحب ير رض غ ذ ب وض قد أخ ب المق

ات ذ من حسن لا أن يأخ ى إ ب ن أ امة ، كان له ، وإ ي ه يوم الق واب ار صاحب الحق ث ت ن اخ إ ه ، ف ه عن لك ، تصدق ب ر ذ ن تعذ إ ه ، ف ت لى ورث رده إ

هم . ي الله عن ة رض ت عن الصحاب ب ها ، كما ث ة للمتصدق ب واب الصدق ر ماله ، وكان ث ي ظ ه ن ى من ابض ، استوف الق

ب ا لا يج هذ ة ، ف احش نى أو ف ير ، أو على ز ز ن مر أو خ ه المحرم ، كمن عاوض على خ ى عوض ع وقد استوف ى الداف رض وض ب ب ن كان المق وإ

لك ي ذ ن ف إ ض ، ف ن العوض والمعوَّ ي مع له ب وز أن يج لا يج ه المحرم ، ف ى عوض اره ، واستوف ي ت اخ ه ب رج ه أخ ع ؛ لأن رد العوض على الداف

ه . ر أصحاب المعاصي علي يسي م والعدوان ، وت ة له على الإث عان إ

ه ، ه ، ولا يسوغ القول ب ان ب ي ريعة عن الإت ا مما تصان الش هذ ه ويسترد ماله ! ف رض ال غ ه ين ن ا علم أ ذ ة إ احش اعل الف ي وف ان ا يريد الز وماذ

يث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه ب ل هو خ ابض أكله ، ب در ، ولكن لا يطيب للق ة والغ احش لم والف ن الظ ي مع ب من الج وهو يتض

له أن ه ف لي ا إ اج ن كان محت إ ه ، ف ة ب الصدق ة ب وب ه ، وتمام الت لص من طريق التخ ه ، ف ذ من أُخ لم من  ه ، لا لظ ث مكسب ب ه لخ ث ب وسلم ، ولكن خ

وب ه وج ث ب خ م من الحكم ب عة ، ولا يلز ف ا كان أو من ن ه ، عي ث عوض ب يث لخ ب ا حكم كل كسب خ هذ اقي ، ف الب ه ، ويتصدق ب ت ذ قدر حاج يأخ

عه ” . ب رده على داف ام ، ولا يج ث كسب الحج ب خ ي صلى الله عليه وسلم حكم ب ب ن الن إ ع ، ف رده على الداف

اد المعاد ” )691-5/690( . تهى من ” ز ان

ال رقم : )98723( ، )178442( ، )179432( . واب السؤ ها ج ة على تلك القواعد ، من وب موعة من الأج رير مج ق ا ت ي موقعن ق ف وقد سب

ة الأمر ، أو طلب قطع العمولة المحرمة ، على ق ي حق ركة ب لى الش قوى ، والاعتراف إ يل الورع والت ه هو سلوك سب نصحك ب ي ن ا مع أن الذ هذ

ر. دير ، تحت أي عذ ق قل ت أ

لك را من ذ ي دلك خ لعل الله أن يب ه من طردهم لك ، ف اف ه قد حصل ما تخ ن ا قدر أ ذ ه ، وإ اة ” لصاحب ج د الله ، أن ” الصدق من ولتعلم ، يا عب

مْ رْ لَكُ فِ  غْ يَ مْ وَ كُ نْ ذَ مِ أُخِ ا  مَّ ا مِ رً يْ خَ مْ  كُ تِ ؤْ ا يُ رً يْ خَ مْ  كُ لُوبِ ي قُ لَمِ اللَّهُ فِ عْ ى إِنْ يَ رَ نَ الْأَسْ  مْ مِ يكُ دِ أَيْ ي  نْ فِ لْ لِمَ يُّ قُ  بِ نَّ ا ال هَ يُّ أَ ا  ؛ قال الله تعالى : ) يَ

نْ مَ ال/70-71 ، وقال تعالى : ) وَ ف مٌ ( الأن ي كِ مٌ حَ لِي اللَّهُ عَ مْ وَ هُ نْ نَ مِ كَ أَمْ فَ لُ  بْ نْ قَ نُوا اللَّهَ مِ ا خَ دْ  قَ كَ فَ تَ انَ يَ وا خِ رِيدُ إِنْ يُ مٌ * وَ ي حِ ورٌ رَ فُ  اللَّهُ غَ وَ

ا رً دْ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَ اللَّهُ لِكُ عَ جَ دْ  رِهِ قَ غُ أَمْ الِ نَّ اللَّهَ بَ  هُ إِ بُ  سْ وَ حَ هُ لَى اللَّهِ فَ لْ عَ كَّ وَ تَ نْ يَ مَ بُ وَ  سِ تَ حْ ثُ لَا يَ يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ  رْ يَ ا * وَ جً  رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ  قِ اللَّهَ يَ  تَّ يَ

. 3-2/ ( الطلاق

والله أعلم .
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